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ملخص البحث

يعد مفهوم اقتصاد المعرفة من أحدث المفاهيم الاقتصادية التي لاقت اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين في الآونة الأخيرة ، حيث أصبحت المعرفة والمعلومات من الأركان الأساسية للعملية الانتاجية ، لاسيما ونحن ندخل القرن الحادي والعشرين الحافل بتكنلوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية والتي افرزت كماً هائلاً من التطبيقات شملت جميع القطاعات الاقتصادية وكان في مقدمة المستفيدين القطاع المصرفي .


وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد معايير اقتصاد المعرفة 
Knowledge Economic ومدى الاستفادة من تطورات تكنولوجيا المعلومات في تسيير عمل البنوك مع ضرورة إيجاد وحدات النقد المناسبة للتعامل بين أطراف لايتواجدون في مكان واحد وإنما تجمعهم شبكة الانترنيت وتسهل معاملاتهم التجارية .


ويؤكد البحث على ضرورة إيجاد بيئة ملائمة لنجاح عمل البنك الالكتروني ونقوده المميزة وبما يناسب بيئة المصارف العربية وكيفية تجنب المخاطر وتجاوز المعوقات التي قد تعترض عمل البنوك الالكترونية في عالمنا العربي .

المقدمة :

لقد شهدت بيئة الاقتصاد العالي خلال السنوات الأخيرة تغيرات جذرية وهذه التغيرات هي جزء من سياسة العولمة والتي أفرزت كماً هائلاً من التطبيقات شملت جميع القطاعات الاقتصادية ويمكن اعتبار قطاع الخدمات المالية والمصرفية أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من هذه التغيرات الهائلة والمتسارعة في مجال الخدمات الالكترونية والاتصال وذلك لامتلاك القطاع المصرفي إمكانيات مالية ضخمة تمكنه من الاستثمار في قطاع الخدمات الالكترونية .


ولقد أدت التطورات التكنولوجية الحديثة إلى استخدامات الكترونية مهمة في ميدان القطاع المصرفي وفي مقدمتها استخدام البنك الالكتروني والذي يحتاج استخدامه إلى بيئة ملائمة تسهل إمكانية تطبيقه ، وهكذا فقد تميز القرن (21) بقوى جديدة محركة للاقتصاد ولم تعد الأرض أو صاحب رأس المال ، هي العوامل الأساسية للقوى الاقتصادية وإنما أصبح المورد المعرفي أو المعلوماتي هو المحرك الأساسي للاقتصاد ، وهكذا أصبح رأس المال الفكري وتكنولوجيا المعلومات هي القوى الأساسية المحركة للاقتصاد المعرفيKnowledge Economic، وهو المفهوم الجديد الذي برز ليحدد ملامحه من خلال اعتبار المعرفة 
Knowledge  والمعلومات Information هي القوى الاقتصادية التي لها التأثير الإيجابي على عمل المنظمات التي تعمل على استغلاله والانتفاع به ، وجاءت هذه الدراسة لتوضح مفهوم وخصائص الاقتصاد المصرفي وأثره في تطوير حركة الخدمات الالكترونية في النشاط المصرفي .

1 – هدف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري لمفهوم اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى عرض وتحليل لكيفية تقديم الخدمات الالكترونية والاستفادة منها من خلال عمل البنوك الالكترونية مع التطرق لأهم التحديات التي تواجه عمل هذه البنوك .

2 – فرضية الدراسة : في ظل الاقتصاد الجديد (اقتصاد المعرفة - 
Knowledge Economic ) والذي اعتمد المعرفة والمعلومات أهم موارده ومع تطورات التكنولوجة الحديثة لابد من الاستفادة منها في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الاستخدامات الالكترونية في مجال القطاع المصرفي .

3 – منهجية الدراسة : تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الاستقرائي لدراسة اقتصاد المعرفة كبداية موضوعية للانتقال إلى تحليل أثر هذا المتغير على تقديم الخدمات الالكترونية من خلال انتقال المعرفة والمعلومات عبر شبكات الاتصال الحديثة. 

أولاً : الإطار النظري لاقتصاد المعرفة :-

1 – 1 : ما هو اقتصاد المعرفة Knowledge Economic ؟ :


لقد عملت تكنولوجيا المعلومات على نقل المجتمعات عبر الزمن إلى عصر انفجار المعلومات وبروز المعرفة الجديدة وخاصة في مجال الخدمات الالكترونية حيث استطاعت تكنولوجيا المعلومات أن توجد ما يطلق عليه حالياً (اقتصاد المعلومات Information Economic ) الذي أنهى الاقتصاد الذي يعتمد على الصناعة ، لأن المعرفة وليست الصناعة هي مفتاح النمو الاقتصادي في العصر الحديث ، وأصبحت ( المعرفة Knowledge ) من أهم الموارد لأي نشاط اقتصادي وأن تدفق المعرفة هو العامل الأهم لنجاح هذا النشاط والاستمرار فيه .


ويمكن أن نشير إلى أبسط وأوضح تعريف للمعرفة إلى أنها المرحلة الأخيرة من مراحل تحول البيانات إلى معلومات وتحول هذه المعلومات إلى معرفة من خلال توافر بيئة معرفية محيطة بهذا التحول مع ضرورة وجود ترابط أو علاقة عضوية متداخلة بين البيانات والمعلومات والمعرفة .


ومن هنا تبنى أهمية (اقتصاد المعرفة – KE ) والذي بدأ ينال اهتمام علماء الاقتصاد لتغير جميع النظريات السائدة والتي يتعذر بواسطتها فهم دور المعلومات والمعرفة ، ولكي يتسنى لنا الاستفادة عن ما ينتج من ظهور هذا المورد الجديد وآفاقه المستقبلية ، وكانت أول دراسة (لاقتصاد المعرفة – KE) للاقتصادي - 
Fritz Machlup ) واقتصاد المعرفة – هو فرع من العلوم الأساسية يهتم بانتاج وصناعة المعرفة بالبحث والتطوير وعدد براءات الاختراع وبالتالي فأن الاقتصاد المعرفي يهتم بـ:

1- انتاج المعرفة          ابتكار واكتساب ونشر واستعمال وتخزين المعرفة 

2- صناعة المعرفة        التدريب والتأهيل والمؤتمرات والكتابة والبحث والتطوير هي صناعات معرفية .


هذا ما يؤكد عليه الاقتصادي (روبرت سولو) حيث يشير إلى أن أهم عامل للنمو الاقتصادي هو ابتكار ونشر المعرفة الحالية وانتاج ونشر معارف جديدة ويقول بأن (50%) من النمو الاقتصادي يتعلق بالمعرفة (34%) منها يعزي إلى نمو معارف جديدة يضاف إليها (16%) من النمو الاقتصادي ينتج عن الاستثمار في رأس المال الإنساني من خلال التعليم .


وبذلك يكون الاقتصاد المبني على المعرفة هو الاقتصاد الذي يدرك أهمية المعرفة والتكنولوجيا ويعمل ويهتم بتطبيقها في النشاطات الاقتصادية وحتى الاجتماعية ، والاستفادة من الترابط بين تكنولوجيا المعلومات ومختلف القطاعات ليصبح الاقتصاد مبنياً على المعرفة والتعليم .

1 – 2 : أهم سمات وخصائص اقتصاد المعرفة :


كما ذكرنا سابقاً أن المعلومات والمعرفة هي من الملامح الأساسية لاقتصاد المعرفة باعتبارها من أهم الموارد الاقتصادية الحديثة وتحاول المنظمات والدول الاستفادة منهما لأستدامة النمو الاقتصادي ومن أهم سمات الاقتصاد الجديد :-

1 – التجارة الالكترونية : E – Commerce 


باختصار يشير مفهوم التجارة الالكترونية إلى مجمل عمليات البيع والشراء والتسويق والخدمات المختلفة للسلع والمنتجات والخدمات المتنوعة عبر شبكة معلوماتية حاسوبية هائلة ، والإطار العام للتجارة الالكترونية (E- C) يتمثل من خلال القيام بالنشاطات التجارية الاقتصادية المختلفة باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة ، أي الانترنيت ، الحواسيب … الخ ، وهكذا سيتم التعامل المصرفي وخدمات الزبائن والاعلانات وكل ما يتعلق بخدمات البيع والشراء بوسائل تقنية الكترونية حديثة وهذا يتطلب قدرات عقلية تتميز بمستويات عالية معتمدة على المعرفة وكيفية تطويرها .

2 – الزبائنية : Consumerisim 


هو ما يحفظ حق الزبون في (النوعية والامان) وفي جميع مجالات الخدمات العامة والمنتجات السلعية وهذه أهم مميزات مجتمعنا المعرفي الجديد الذي يعتمد على اقتصاد المعرفة وذا خصوصية البحث عن الاستثمار في رأس المال المعرفي لانتاج وأبتكار أشياء جديدة تلبي دائماً وأبداً رغبات الزبائن .

3 – العولمة : Globalization 


وهي الظاهرة التي حولت اقتصاد العالم إلى سوق اقتصادية واحدة ، وبدأت أدوات العولمة وأذرعها المهمة في إزالة العوائق والحدود على كافة المستويات والوصول إلى أوسع مدى من خلال تطور التكنولوجبا خاصة في مجال المعلومات والاتصالات ، وهكذا أوجد الانترنيت اقتصاداً عالمياً بلا حدود يعمل على مدار الساعة .

4 – الخدمات الذاتية : Self Services 


إن من أفضل الوسائل لخدمة الزبائن والأكثر جدوى هي تطبيقات (الخدمة الذاتية S- S) مثل أنظمة الأستجابة الضوئية والشبكات العنكبوتية والتي يستطيع الزبون من خلالها تقديم الخدمة لنفسه .

5 – قلة الكادر والمهارة : Skill – Staff Shortage 


إن من أهم ميزات اقتصادنا المعرفي الحديث اقتصاد المعلومات IE هي قلة الكوادر المحلية والمواهب والطاقات المؤهلة للوظائف الشاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأهم في اقتصادنا المعاصر . 

ثانياً : البنوك الإلكترونية ، أنماطها ، خدماتها ، مميزاتها :-

2 – 1 : مفهوم البنك الإلكتروني Electronic Banking :


في ظل وجود شبكة الانترنيت ، وشيوعها ، وازدياد مستخدميها ، وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحواسيب والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلوات ضمن سياسة انسياب البيانات ، ومفهوم المعلومة على الخط ، كان لابد ان يرافقه استثمار الانترنيت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ، ضمن مفاهيم الأعمال الإلكترونية ، والتجارة الإلكترونية .


وفي ظل ذلك كله تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط ، لتتحول من مجرد تنفيذ أعمال عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كومبيوتر العميل إلى بنك له وجود كامل على الشبكة يحتوي موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية ، وهكذا تطور مفهوم العمل المصرفي من أداء خدمات مالية خاصة بالعميل إلى القيام بخدمات المال والاستشارات المالية ، وخدمات الاستثمار والتجارة ، والإدارة المالية وغيرها .


ويستخدم تعبير البنوك الإلكترونية Electronic Banking  أو بنوك الانترنيت Internet Banking  كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت في مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد Remot Electronic Banking  ، أو البنك المنزلي Home Banking  أو الخدمات المالية الذاتية Self –Service Banking  وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباتهم ، وإنجاز أعمالهم ذات العلاقة بالبنك عن طريق المنزل ، أو المكتب وفي أي وقت يريده الزبون أي ( الخدمة المالية في كل وقت في كل مكان ) ، وتطور هذا المفهوم مع شيوع الانترنيت ليتمكن الزبون الدخول من خلال الاشتراك العام عبر الانترنيت .


ومع تزايد الاعتماد على نظم الحواسيب في إدارة مختلف الأنشطة 
وازدياد أهمية القيمة الاقتصادية للمعلومات باعتبارها أهم مكونات اقتصاد المعرفة وبصفتها كيان معنوي أصبح هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الأعمال والمال ، والاستثمار المالي .


في ظل ذلك كان لابد من تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط لتحويل البنك من مجرد تنفيذ عمل عبر الخط إلى بنك له وجود كامل على الشبكة ، ويحتوي موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية ، وبذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من أداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل إلى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات الاستثمار والتجارة والإدارة المالية…الخ .


وعليه ووفقاً لما تقدم فأن البنك الالكتروني أو بنك الوبيب – 
Web Banking يشير إلى النظام الذي يتيح للزبون الوصول إلى حساباته أو أي معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرى .


وعلى الرغم من تحديد هذا التوصيف للبنك الالكتروني إلا أنه قد يكون قاصراً وغير شامل لاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار التطورات الهائلة والسريعة في تكنولوجيا المعلومات .

2 – 2 : أنماط البنوك الالكترونية وخدماتها :


لايمكن اعتبار أن كل موقع لبنك ما على شبكة الانترنيت هو بنكاً الكترونياً إذن ما هي معايير تحديد البنك الالكتروني ؟ هنا سنحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال تحديد الملامح الأساسية للبنوك الالكترونية على الانترنيت وكما موضحة بالآتي :-

الموقع المعلوماتي
Informational
الموقع التفاعلي (الاتصالي)
Communicative
الموقع التبادلي
Transactional

هو المستوى الأساسي للبنوك الالكترونية أو هو الحد الأدنى للنشاط الالكتروني المصرفي ويقدم البنك من خلاله معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية
يؤمن هذا الموقع نوع من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه كالبريد الالكتروني وتعبئة نماذج الخط أو تعديك معلومات القيود والحسابات .
هو المستوى الذي يمارس فيه البنك خدماته وأنشطته في بيئة الكترونية ، حيث يسمح للزبون الوصول إلى 
حساباته وإدارتها وإجراء الدفعات النقدية والحوالات بين حساباته داخل البنك أو مع جهات خارجية .


ولايقف التعامل المصرفي على شبكة الانترنيت في حدود العلاقات المصرفية أو تعاملات التسوق في بيئة التجارة الالكترونية ، وإنما قد تبرز أيضاً عمليات البورصة عبر الانترنيت ، حيث أنشأ عدد كبير من الشركات والأشخاص مواقع خاصة على الانترنيت لتزاول من خلالها نشاط تداول الأسهم (البورصة) مقابل الحصول على عمولات بدل خدماتها ، وهنا سوف تظهر ميزة استغلال الانترنيت بالإضافة إلى ظهور ميزة ثانية وهي إتاحة فرصة التعامل والاستثمار في تلك الأنشطة وبمبالغ قليلة مما فتح الباب للاستثمار برؤوس الأموال المنخفضة.

2 – 3 : ما هي النقود الالكترونية (الرقمية) Digital Mony :


وهي وسيلة الدفع والسداد المستخدمة في مجال التعامل مع البنوك الالكترونية وتعكس النقود الالكترونية مستوى التطور الذي وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المصرفية ، ومدى قدرة وسائل الدفع على موائمة التطورات الحاصلة في مجال التجارة الالكترونية . 


وتعتبر النقود الالكترونية من أكثر وسائل الدفع الالكترونية استخداماً خاصة إذا توفر عند استخدامها في عمليات الدفع عنصر الأمان ، إذ يمكن استخدامها في أقل المدفوعات وكذلك يمكن استخدامها من قبل الأفراد صغار السن ، على عكس وسائل الدفع الأخرى ، ونستطيع أن نوضح كيفية استخدام النقود الالكترونية من خلال الخطوات التالية :- 

1- يقوم الفرد بشراء النقود الالكترونية من أحد البنوك المصدرة لها وبالقدر الذي يحتاجه .

2- يحصل الفرد المشتري على برنامج مجاني خاص بأدارة النقد الألكتروني ويعمل هذا البرنامج على حساب الوحدات المشتراة والمصروفة من النقد الالكتروني والرصيد المتبقي منها . 

3- عند قيام الفرد بالتسوق الالكتروني من مراكز السوق الالكتروني وتسديد أثمانها نقوداً الكترونية ، فأن برنامج إدارة النقد الالكتروني بحسب الرصيد المتبقي من النقد الالكتروني ومدى كفايته للسداد مقابل المنتجات المشتراة ثم يقوم بإرسال الوحدات اللازمة للوفاء بثمن المشتريات إلى البائع عن طريق البنك المصدر للنقد الالكتروني .

4- عندما يتلقى البنك المبلغ المدفوع بالنقود الالكترونية ويتأكد من صحة هذا يقوم بأشعار البائع بذلك ويضيفه إلى حسابه بالبنك .

5- يتلقى البائع اشعار الاستلام من البنك الكترونية عن طريق برنامج إدارة النقد الالكتروني الذي لديه وتضاف وحدات النقد المقبولة كسداد لائتمان البضائع المباعة إلى حساب البائع في البرنامج الخاص به .

6- يقوم البائع بإشعار المشتري الكترونياً باستلامه قيمة البضائع المباعة بوحدات نقدية الكترونية وبدوره يقوم برنامج إدارة النقد الالكتروني لدى المشتري بمسح هذه الوحدات النقدية من محفظة المشتري ويتم تنفيذ الصفقة . 

 
وكذلك يتميز نظام الصيرفة عبر الانترنيت أو البنك الالكتروني بعدة مزايا منها :-

1- يتيح للعملاء فرصة التعرف على حساباتهم في المصرف ومراجعتها أول بأول .

2- العلاقة بين العميل والبنك تأخذ شكلاً آخر حيث يتم التعامل بينهم عن بعد ، مما يوفر للعملاء والبنك الكثير من الوقت والجهد والكلفة .

3- يتيح للعملاء فرصة لتسديد الالتزامات التي عليهم بطريقة الكترونية .

4- يعطي العملاء القدرة على إدارة محافظهم المالية وتغيير تركيبها في زمن قياسي .

5- يتيح الفرصة للعملاء للقيام بعمليات تحويل الأموال للداخل والخارج ودفع أثمان السلع وتحريك رأس المال وتوجيهه نحو المجالات الاستثمارية المختلفة.

6- يسمح للبنك بالقيام بعمليات المقاصة بين حسابات العملاء بطريقة الكترونية.

 
ومع اتساع وتطور استخدام شبكة الانترنيت سيتمكن العملاء من مقابلة موظفي البنك الالكتروني وعقد اجتماعات معهم على شبكة الانترنيت والحصول على أجوبة لكافة استفسارتهم ، وتشير بعض الدراسات إلى أن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الالكتروني أصبحت تحل محل الخدمات التقليدية بنسبة (60%) وقد وصل العائد من تلك الخدمات إلى (13%) من دخل المصارف حالياً .

ثالثاً: ستراتيجية عمل البنوك الالكترونية وعناصر النجاح والمعوقات:

3 – 1 : كيف يعمل البنك الالكتروني ؟ :


تعتبر شبكة الانترنيت هي الوسيط التفاعلي لبيئة الأعمال بوجه عام ، فتعد بيئة ملائمة لأنجاز العمليات المصرفية حيث توفر على المستخدم جهد الانتقال وتعبئة النماذج … الخ ، وكذلك فأنها وسيلة لتخفيض التكاليف التشغيلية والتأسيسية للفروع وبالتالي زيادة الأرباح والفوائد وابتكار برامج جديدة وتحفيز الخدمات وجذب الزبائن ودخول أسواق جديدة هذا من وجهة نظر المنشأة .


لذلك يجب أن نشير هنا إلى أن البنوك الالكترونية هي ليست حكراً على المؤسسات المصرفية وإنما قد تتدخل أيضاً جهات غير مصرفية لتلبية احتياجات التسويق الالكتروني التي تمارسها عبر مواقعها ، لذلك قد نجد مواقع على شبكة الانترنيت لقطاعات غير بنكية قد دخلت بقوة سوق الاستثمار في البنوك الالكترونية ، وهكذا فأن التحدي في ميدان الصناعة البنكية الالكترونية هو في مستوى الخدمة المقدمة والقدرة على جذب الزبائن . 


إذن ما هو البنك الالكتروني الشامل ؟؟


لقد سادت مفاهيم خاطئة في تحديد ما يقصد بالبنوك الالكترونية :

- فبعض البنوك اكتفى بانشاء موقعاً تعريفياً لخدماتها وفروعها وهذا لايدخل ضمن مفهوم البنك الالكتروني .

- وبنوكاً أخرى اكتفت باستثمار الشبكة لتنقل عليها الخدمات المصرفية على الخط ، وهذا أيضاً لايعد بنكاً الكترونياً .

- والبعض الآخر وجد أن العمل على الشبكة ما هو إلا خدمة تضاف إلى خدماته.

 
وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن البنوك الالكترونية ليست إلا بنوكاً افتراضية لاوجود لها على أرض الواقع وإنما هي مجرد مواقع متخصصة بالخدمة المصرفية المؤتمتة لها زبائنها وتسعى إلى تلبية متطلباتهم وتقديم خدمة لهم من خلال ثلاث محاور هي :- 

المحور الأول : محور الخدمات والعمليات المصرفية العادية ولكن عبر شبكة الانترنيت .

المحور الثاني : محور أنشطة الاستثمار والدراسات والتي تتصل بالمشاريع الممكن ممارستها عبر الشبكة وتلبية متطلبات الارشاد والتوجيه والاستشارة والدراسة الاستثمارية .

المحور الثالث : وهو ليس محور مصرفي وإنما تسويقي لاحتياجات الزبون الأخرى ، لخدمات التأمين ، والتسويق ، والربط بالوكلاء والمزودين للمنتجات وخدمات الشحن والسفر … الخ .


وهذا ما يمثل مفهوم البنك الالكتروني الشامل ، حيث يحتفظ البنك بالزبون ويبقيه ضمن الموقع ويوفر كل ما يطلبه باتصاله بالخدمة المصرفية ، وتنفيذ ذلك، أما عبر شركات فرعية للبنك أو مواقع مرتبطة به أو من خلال جهات خارجة ترتبط مع موقع البنك وتكفل له الرجوع ثانية لأتمام العملية المصرفية المرتبطة بالخدمة غير المصرفية ، وهذا ما يعبر عنه بـ(وقفة التسوق الواحدة) تجد كل ما تحتاجه ولا تتاح لك التفكير للخروج من الموقع . 

3 – 2 : أهم متطلبات البنوك الالكترونية :

1 - البنية التحتية التقنية : 

تقع في مقدمة متطلبات البنوك الالكترونية لاسيما وان البنى التحتية مرتبطة ببنى الاتصالات وتقنية المعلومات التحتية للدولة ومختلف القطاعات ، ولذلك يجب أن تنشأ البنوك الالكترونية في بيئة تتميز بالأعمال والتجارة الالكترونية ، والمتطلب الوحيد لضمان أعمال الكترونية ناجحة، وضمان الدخول لعصر المعلومات ، عصر اقتصاد المعرفة KE- هو كفاءة البنى التحتية ، وذلك لسلامة السوق الإتصالي وتحديد السياسات السعرية مقابل خدمات الربط بالانترنيت وتمثل تقنية المعلومات أهم عنصر بالنسبة للبنى التحتية من حيث الأجهزة والبرمجيات والكفاءات البشرية وهي دعامة الوجود والاستمرارية والمنافسة .

2 - التطوير والاستمرارية مع المستجدات : 

 
إن (التطوير – التفاعلية – التنويعية) هي من أهم عناصر متطلبات بناء البنوك الالكترونية لاسيما وان الجمود لايلتقي مع فرص التمييز .

3 – التفاعل مع المتغيرات :-


إن التفاعل لايعني فقط التعامل مع الجديد وإنما يجب أن يكون مع الأفكار والنظريات الحديثة وخاصة في حقول التسويق المالي والخدمي (الناجمة عن تفكير إبداعي وليس تفكير نمطي) وهذا ما أشرنا إليه في تعريف اقتصاد المعرفة .

4 – الرقابة والتقييم :-


لقد أقامت غالبية مواقع البنوك الالكترونية جهات ترجع إليها للمشورة في التخصصات التقنية والتسويقية والنشر الالكتروني لتقيم فعالية وأداء مواقعها ، لاسيما وأن التقييم يعد من أهم عناصر النجاح لأي عمل . 

5 – كفاءة الأداء :-


يجب أن تمتد كفاءة الأداء لنشاط البنك الالكتروني إلى كافة الوظائف الفنية والمالية والتسويقية والقانونية والاستثمارية والإدارية ، خاصة وأن هذه الكفاءة يجب أن تقوم على فهم احتياجات الأداء والتواصل التأهيلي والتدريبي ، وهذا أيضاً أشرنا إليه في تعريفنا لاقتصاد المعرفة .

3 – 3 : أهم المخاطر والتحديات القانونية التي تواجه البنوك الالكترونية :


يوجد هناك الكثير من المخاطر التي تحيط بعمل البنك الالكتروني والنقود الالكترونية ، إلا أن هذه المخاطر تتباين تبعاً لتنوع درجة تطور التقنية المستخدمة وطرق الاقراض المعتمدة وكذلك طبيعة النظم الأمنية ، ومن هذه المخاطر :-

1 – خطر سعر الفائدة Interest rate risk  :


يتعلق بتحركات غير ملائمة لسعر الفائدة التي قد تخفض من قيمة النقد الالكتروني وبالتالي تؤثر على الوضع المالي للبنك .

2 – خطر السيولة Liquidity risk :


ويشكل خطر كبير للبنوك الالكترونية المتخصصة ومصدر هذا الخطر هو الزيادة المفاجئة لاستيراد النقود الالكترونية .

3 – خطر السمعة Reputational risk :


يتمثل في محاولة لتدمير النظام الأمني عن طريق إدخال فيروس إلى نظام البنك الالكتروني مما يعطل نظام المعلومات .

4 – خطر السوق Market risk : 

يأتي من التبادلات الخارجية وقبول العملات الاجنبية في مدفوعات النقد الالكتروني .

5 – خطر الائتمان Credit risk :


يتمثل في التوسع في منح الاعتمادات للزبائن خارج السوق المعتاد وعندما ترافقه عدم توفر للمعلومات .

6 – خطر التحويل الخارجي  Transfer risk :


يتمثل في عدم إمكانية الإيفاء بالالتزامات للعمليات الخارجية بسبب عوامل اقتصادية سياسية اجتماعية .

7 – الخطر القانوني Legal risk :


وهذا مصدره الغموض أو الصعوبة في إمكانية تطبيق القوانين وخاصة المتعلقة بالتوقيع الالكتروني .


ولكي يكون البنك الالكتروني أو المؤسسة المصرفية ذات وجود فاعل على شبكة الانترنيت ، لابد من توافر أربعة عناصر يستلزم كل واحد منها خطة أداء متميزة ، وهذه العناصر هي :- 

1- النجاح في الوصول إلى أكبر عدد من الزبائن . 

2- تحقيق شمولية الخدمات المقدمة وتسهيل قبولها وطلبها .
3- تحقيق الأمن الكافي للمعاملات وإدارة أموال المساهمين .
4- تحقيق قدراً مميزاً من كفاءة الخدمة المقدمة للزبائن . 
 
وبعد تحليل هذه العناصر يتضح أنها تعبر عن مجموعة من التحديات القانونية التي تواجهه عمل البنوك الالكترونية وهي :-

أ – تحديات التعاقدات المصرفية الالكترونية ومشكلات الإثبات :


لقد أثارت وسائل الاتصال الحديث التساؤل حول مدى صحة انعقاد العقد بواسطتها ، أي إبرام العقد بواسطة نظم الكومبيوتر وشبكات المعلومات وما يتصل بها من حيث موثوقية الرسائل الالكترونية والبريد الالكتروني ، وهكذا أثيرت مسألة إثبات الانعقاد ومسائل التعاقد وإلى جانب مشكلة الإثبات جاءت مسألة صحة الانعقاد ووجوده ، وجاءت هذه المشاكل لأن البناء القانوني للتشريعات في مجالي التعاقد والإثبات لم يعرف الوسائل الالكترونية ، وكذلك فأن القوانين المستندة إلى الشريعة الاسلامية تكتفي بركن الرضا وتوافق إرادتي المتعاقدين كركن أساسي لانعقاد العقد .

ب – تحديات وسائل الدفع :-


هذا التحدي الناتج عن تسارع وسائل الخدمة الالكترونية دون أن يكون هناك تنظيم قانوني يناسب تحدياتها ، فبقدر ما حققته بطاقات الائتمان من رواجاً وقبولاً فأنها لاتزال تثير العديد من التساؤلات القانونية في حقلي الحماية المدنية والجزائية وهنا لابد أن تعمل البنوك كمؤسسات ذات أثر في توجيه المؤسسة التشريعية الى تبني تشريعات متلائمة مع مفاهيم المال الالكتروني ووسائل وقواعد وأحكام التعامل من مشاكله القانونية .

ج – التحديات الضريبية :-


إن الأعمال الالكترونية تلغي فكرة الموقع بالنسبة للنشاط الالكتروني أي يمكن عدم الكشف عن مصدر النشاط ، كذلك فأن الأعمال الالكترونية المتحركة قد تتجه نحو الدول ذات النظم الضريبية الأسهل والأكثر تشجيعاً ، ولهذا قررت امريكا عدم فرض ضرائب على أنشطة الأعمال والتجارة الالكترونية ، وهذا ما أقرته منظمة التجارة العالمية WTO- عام 1998 حيث لاتفرض رسوم كمركية على التبادل الالكتروني .


ويمكن تجاوز هذه التحديات من خلال القيام بتحليلاً شاملاً للخدمات والمنتجات المالية الالكترونية والتجارة الالكترونية كمدخلاً لتحديد سمة البنوك الالكترونية ، وذلك من خلال :-

1- تحليل الاتجاهات الحديثة نحو الخدمات المالية المؤتمتة كماً ونوعاً .

2- تحديد الاحتياجات الفنية والمادية والمعرفية البشرية والاستشارية المتطلبة لهذا النوع من الأعمال .
3- تحديد المديات القانونية الناجمة في بيئة علاقات البنوك الالكترونية وحلولها.
4- تحديد المخاطر المالية والادارية المحتملة .
5- وضع خطط العمل المناسبة لتطبيق أنشطة عمل البنك الالكتروني وضمان التطوير والاستمرار في التقييم والبحث للموائمة مع التطورات السريعة في قطاع البنوك الالكترونية .
 
هذه أهم المعايير التي يمكن للبنك الالكتروني من خلالها إقتحام عالم الخدمات الالكترونية وتساعده على توفير حماية لنشاطه ومواصلة عمله .

رابعاً : واقع الخدمات الالكترونية في العالم العربي وامكانية تطبيق البنوك الالكترونية ، رؤيا مستقبلية :

إن عملية التحول نحو استخدام أساليب تقديم الخدمات الالكترونية هي إحدى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية في الوقت الراهن .


لذلك فأن إمكانية تطبيق البنك الالكتروني باعتباره من الخدمات الالكترونية المهمة التي يمكن أن يستفاد منها المواطن العربي قد تجد صعوبات كثيرة ، لهذا يجب ان نأخذ بنظر الاعتبار مدى توافر الظروف الذاتية والموضوعية التي قد تقف أمام هذا التوجه وبالتالي قد تؤدي الى نتائج سلبية تؤثر مباشرة على عمل البنوك العربية والجهاز المصرفي في البلد .


وتوجد الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع المصرفي العربي عند تحوله إلى العمل بنظام البنوك المركزية أهمها :-

1- عدم توفر بيئة العمل المصرفي الملائمة مع نشاط الخدمات الالكترونية ومنها البنوك الالكترونية وخاصة الكوادر البشرية المؤهلة بثقافة عن تكنولوجيا 

     المعلومات ووسائل الاتصال.

2- نقص الموارد المالية المتاحة لأغلب البنوك العربية مما يقلل من قدرتها وامكانياتها في ممارسة الأعمال المصرفية الالكترونية لاسيما وأنها تتميز بارتفاع الكلفة .
3- قلة الوعي بأهمية التعاملات المصرفية الالكترونية في المجتمع العربي وضعف أو انعدام الثقة أصلاً في وسائل الدفع الالكترونية وذلك بسبب المخاطر التي قد تواجه بيئة تكنولوجيا المعلومات ومخاطر الاتصال بشبكة الانترنيت كذلك .
4- نقص الأجهزة الالكترونية وخاصة الحواسيب الذي تعاني منه أغلب الدول العربية يقف عائقاً أمام الاستفادة من الخدمات الالكترونية وعدم القدرة على التعامل مع تقنية المعلومات الحديثة .
5- غياب أو أنعدام الأطر والتشريعات القانونية العربية والمتعلقة بالخدمات الالكترونية .
 
ولكي تتجاوز هذه المعوقات لابد من البدء بتهيئة بيئة اقتصادية مبنية على أسس اقتصاد المعرفة بكل ملامحه المعلوماتية والمعرفية ليتسنى لنا الاستفادة من الخدمات الالكترونية واستخداماتها في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي خاصة في مجال الصناعة المصرفية وذلك من خلال :-

1- ضرورة بناء قاعدة تكنلوجية معرفية ذاتية ، من خلال الاهتمام بتكنلوجيا المعلومات وفي مختلف القطاعات لأنها الحجر الأساس في نمو وتطور الاقتصاد المعرفي .

2- التأكيد على توفير بيئة تحتية لاقتصاد المعرفة المعلوماتية متمثلة بإصدار القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الخدمات الالكترونية والصيرفة الالكترونية بشكل خاص في عالمنا العربي لاعتماد وسائل الدفع الالكترونية والاستفادة من المزايا التي توفرها للمتعاملين فيها .
3- ضرورة نشر الوعي التكنولوجي بين موظفي المؤسسات المصرفية مع وضع ستراتيجية خاصة وواضحة للمعاملات الالكترونية المصرفية .
4- التأكيد على ضرورة تطوير الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك العربية لتتماشى وتواكب التطور التكنولوجي والعلمي في الدول المتقدمة . 
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